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لإنجاز  لطفهو  الذي وفقني بفضـــله ،والأرض واتالســـمأتوجه بِلحمد والشـــكر لم المللح الحو نور 

الحمد والشــــكر والمنة الذي هداني  ذا، وأصــــلي وأســــلم عل  إمام المتقين  تبارك وتعالى ، فللههذه الدراســــة

 . أما بعدأجمعين وصحبه هآل عل المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد و سيد و 

ومدير  الفضـــــــــلا  امعة العلوم الإســـــــــلامية الماليزيةمج متمللة ةجلس الجامعةلج موصـــــــــو    شـــــــــكرالف

. كما الخضــــرا  يَاليز ة، التي وفرت لي هذه الفرصــــة الكبلة للدراســــة الجامعة والعمدا  والأســــاتذة والإداريين

أشـــــــكر عميد مركز الدراســـــــات العليا وجميع المنتســـــــبين، وأشـــــــكر كلية الشـــــــريعة والقانون عميدا وأســـــــاتذة 

 تحو  الحلم إلى حقيقة. و فرصة الدراسة هذه  هم تحققتالذين بفضلوالإداريين 

وأتقدم بخالص الشـــكر والعرفان والامتنان إلى المشـــرف الأو  الدكتورة شـــهلة بنت عبد الشـــكور،  

حســــين عزمي عبد الله، لما بذلاه  اهي من توجيه ورعاية وإرشــــاد  الدكتور المســــاعد المشــــرفأشــــكر  كما

 اكتملت الدراسة.  السديدة طيلة مدة الدراسة، وبفضل توجيهاتهم

بعظيم الشــــــــــكر إلى عائلتي الحبيبةمج والدي وإخوتي، وإلى رفيقة در  زوجتي  أتقدما  أنْ  ولا أنســــــــــ 

 عا خل الجزا ، ومن الله التوفيو.فجزاكم الله عني جمي قرة عيني. وأبنائيالغالية 

 : يـوســف النقبيالباحث                                                                  
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 ABSTRAK  

Internet telah menjadi cara yang ideal untuk berkomunikasi, memindahkan 

dan menyampaikan maklumat. Dengan kemunculan aktiviti perdagangan 

elektronik dan hubungan undang-undang yang muncul dalam 

persekitarannya, ia mula menghadapi banyak cabaran undang-undang 

terhadap sistem perundangan sedia ada, berpaksikan kesan penggunaan cara 

elektronik dalam pelaksanaan aktiviti komersial. Walaupun penggubal 

undang-undang UAE mengawal selia undang-undang yang berkaitan dengan 

transaksi elektronik dan perdagangan, masalah kajian semasa ialah 

kecukupan teks kedua-dua undang-undang untuk menampung kontrak 

elektronik, dan sama ada ia memastikan kontrak elektronik dimasukkan 

sebagai cara menyatakan kehendak . Kajian semasa datang untuk mengenal 

pasti maksud kontrak elektronik komersial dalam perundangan Islam dan 

undang-undang UAE, dan untuk menjelaskan apa yang membezakan kontrak 

elektronik daripada kontrak tradisional, dan untuk mengetahui kuasa 

pembuktian dalam kontrak elektronik komersial, dan untuk menjelaskan 

bagaimana untuk menggunakan opsyen syarat dan opsyen Majlis dalam 

kontrak elektronik komersial, dan akhirnya mendedahkan konsep opsyen 

Kecacatan dan kesannya terhadap kontrak elektronik dalam perundangan dan 

undang-undang UAE. Kajian semasa bergantung kepada pendekatan 

deskriptif dan perbandingan. Kajian itu menyimpulkan beberapa keputusan, 

yang paling penting ialah: bahawa kontrak komersial elektronik dalam 

perundangan Islam adalah sejenis kontrak yang dibuat secara jarak jauh, 

antara orang yang tidak hadir dari segi lokasi, melalui penggunaan alat 

komunikasi, dan kontrak elektronik tidak terhad kepada kontrak melalui 

Internet, tetapi termasuk Juga kontrak yang dibuat melalui cara komunikasi 

elektronik lain. Walaupun penggubal undang-undang UAE tidak memberikan 

definisi kontrak elektronik, sebaliknya memberikan definisi transaksi 

elektronik automatik. Penggubal undang-undang UAE telah mengambil 

konsep kontrak elektronik yang diperluas, definisi yang samar-samar dan 

samar-samar. Selain itu, kontrak elektronik tidak berbeza dalam bentuk, 

struktur, jenis dan kandungannya daripada kontrak tradisional. Kajian itu 

mengesyorkan keperluan bagi penggubal undang-undang UAE untuk 

mentakrifkan definisi kontrak elektronik, meminda Artikel 220 Undang-

undang Transaksi Sivil UAE dan mengedarkan keputusan jika pilihan syarat 

itu adalah untuk salah satu atau kedua-dua pihak. Keperluan menyediakan 

definisi komprehensif yang menghalang pengesahan elektronik, termasuk 

kedua-dua penulisan tradisional dan elektronik, dan menyusun semula teks 

Perkara 551 Undang-undang Transaksi Sivil. 
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  لصصلما

ومـــــــــــع  ،ونقـــــــــــل المعلومـــــــــــات وتقـــــــــــد ها الاتصـــــــــــا في   الوســـــــــــيلة المللـــــــــــ نترنـــــــــــتت شـــــــــــبكة الإأصـــــــــــبح
 تواجـــــــــــه ، بـــــــــــدأتالناشـــــــــــ ة في بي تهـــــــــــا لكترونيـــــــــــة والعلاقـــــــــــات القانونيـــــــــــةنشـــــــــــطة التجـــــــــــارة الإظهـــــــــــور أ

مجموعهــــــــــــا حــــــــــــو   تتمحــــــــــــور فية، العديــــــــــــد مــــــــــــن التحــــــــــــديَت القانونيــــــــــــة للــــــــــــنظم القانونيــــــــــــة القائمــــــــــــ
. وعلــــــــــ  الــــــــــر م مــــــــــن تنظــــــــــيم في تنفيــــــــــذ الانشــــــــــطة التجاريــــــــــةلكترونيــــــــــة الإثــــــــــر اســــــــــتخدام الوســــــــــائل أ

، فـــــــــــان إشـــــــــــكالية الدراســـــــــــة لمعـــــــــــاملات والتجـــــــــــارة الإلكترونيـــــــــــةبِ المشـــــــــــرق الإمـــــــــــاراتي لقـــــــــــوانين تتعلـــــــــــو
لكـــــــــــــــتروني، القـــــــــــــــانونين في اســـــــــــــــتيعا  التعاقـــــــــــــــد الإالحاليـــــــــــــــة تتملـــــــــــــــل في مـــــــــــــــد  كفايـــــــــــــــة نصـــــــــــــــو  

حيــــــــــــث الإرادة.  لكــــــــــــتروني كوســــــــــــيلة للتعبــــــــــــل عــــــــــــنكــــــــــــانا يكفــــــــــــلانِ احتــــــــــــوا  التعاقــــــــــــد الإ  ذاوفيمــــــــــــا إ
التجــــــــــــاري في الفقــــــــــــه الإلكــــــــــــتروني المقصــــــــــــود بِلعقــــــــــــد  لتعــــــــــــرف علــــــــــــ جــــــــــــا ت الدراســــــــــــة الحاليــــــــــــة ل

، العقـــــــــــد التقليـــــــــــديالإلكـــــــــــتروني عـــــــــــن العقـــــــــــد  ، ولبيـــــــــــان مـــــــــــا  يـــــــــــزالإمـــــــــــاراتي والقـــــــــــانونالإســـــــــــلامي 
ـــــــــــة وللوقـــــــــــوف علـــــــــــ   ـــــــــــاتحجي ـــــــــــةالتجـــــــــــاري، الإلكـــــــــــتروني في العقـــــــــــد  الإثب ـــــــــــو  ولتوضـــــــــــي  كيفي تطبي

ـــــــــــــار ا لـــــــــــــس  ـــــــــــــار الشـــــــــــــر  وخي ـــــــــــــالعقـــــــــــــود  فيخي ـــــــــــــةالإلكتروني  ، وأخـــــــــــــل ا للكشـــــــــــــف عـــــــــــــنة التجاري
ـــــــــــة في الفقـــــــــــه والقـــــــــــانون  ـــــــــــره علـــــــــــ  العقـــــــــــود الإلكتروني ـــــــــــف وأث ـــــــــــار العي الإمـــــــــــاراتي. وقـــــــــــد مفهـــــــــــوم خي

خلصــــــــــــت الدراســـــــــــــة إلى  المقــــــــــــارن. وقــــــــــــدو اعتمــــــــــــدت الدراســــــــــــة الحاليــــــــــــة علــــــــــــ  المـــــــــــــنه  الوصــــــــــــفي 
وق هـــــــــــو نـــــــــــالتجـــــــــــاري في الفقـــــــــــه الإســـــــــــلامي الإلكـــــــــــتروني العقـــــــــــد جملـــــــــــة مـــــــــــن النتـــــــــــائ ، أ هـــــــــــا: أن 

ـــــــــ ـــــــــتم إمـــــــــن العقـــــــــود ال ـــــــــث المكـــــــــان ،عـــــــــن بعـــــــــد هـــــــــامابر تي ي اســـــــــتخدام عـــــــــبر  ،بـــــــــين  ـــــــــائبين مـــــــــن حي
بـــــــــــل  ،لا تقتصـــــــــــر العقـــــــــــود الإلكترونيـــــــــــة علـــــــــــ  التعاقـــــــــــد عـــــــــــبر شـــــــــــبكة الإنترنـــــــــــتو وســـــــــــيلة اتصـــــــــــا ، 
ــــــــــتم عــــــــــبر وســــــــــائل تشــــــــــمل أيضــــــــــا ال ــــــــــذي ي ــــــــــة  الاتصــــــــــالاتتعاقــــــــــد ال الأخــــــــــر . في حــــــــــين الإلكتروني
ـــــــــــرد المشـــــــــــرق ـــــــــــل ورد تعريف ـــــــــــا  لم ي ـــــــــــا للعقـــــــــــد الالكـــــــــــتروني، ب  المعـــــــــــاملات الإلكترونيـــــــــــةالإمـــــــــــاراتي تعريف 

 وهــــــــــــو تعريــــــــــــفبِلمفهــــــــــــوم الموســــــــــــع للعقــــــــــــد الإلكــــــــــــتروني، المشــــــــــــرق الإمــــــــــــاراتي قــــــــــــد أخــــــــــــذ . و المؤتمتـــــــــــة
وتركيـــــــــــف  شـــــــــــكله في تلـــــــــــفالعقـــــــــــد الإلكـــــــــــتروني لا خأن  . كمـــــــــــاينطـــــــــــوي علـــــــــــ  اللـــــــــــبس والغمـــــــــــوض

. وقـــــــــد أوصـــــــــت الدراســـــــــة بضـــــــــرورة قيـــــــــام المشـــــــــرق نواعـــــــــه ومضـــــــــمونه عـــــــــن العقـــــــــد التقليـــــــــديأبنائـــــــــه و 
مـــــــــــــــــن قـــــــــــــــــانون  220 مـــــــــــــــــادة تعـــــــــــــــــديلالإمـــــــــــــــــاراتي بتحديـــــــــــــــــد تعريـــــــــــــــــف للعقـــــــــــــــــود الإلكترونيـــــــــــــــــة، و 

ــــــــــــة  ــــــــــــار الشــــــــــــر  لل الإمــــــــــــاراتيالمعــــــــــــاملات المدني ــــــــــــو كــــــــــــان خي طــــــــــــرفين أو وتعمــــــــــــيم الحكــــــــــــم فيمــــــــــــا ل
الكتابـــــــــــة  تييشـــــــــــمل كلـــــــــــ للتوثيـــــــــــو الإلكـــــــــــتروني جـــــــــــامع مـــــــــــانع تعريـــــــــــف . وضـــــــــــرورة تقـــــــــــدملأحـــــــــــد ا
 .من قانون المعاملات المدنية 551، وإعادة ترتيف نص المادة والإلكترونية التقليدية
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  ABSTRACT 

The Internet has become the ideal means of communicating, transferring and 

presenting information. With the emergence of electronic commerce activities 

and the emerging legal relations in its environment, it began to face many 

legal challenges to the existing legal systems, centered on the impact of the 

use of electronic means in the implementation of commercial activities. 

Although the UAE legislator regulates laws related to electronic transactions 

and commerce, the problem of the current study is the adequacy of the texts 

of the two laws to accommodate electronic contracting, and whether they 

ensure that electronic contracting is included as a means of expressing the 

will. The current study came to identify the meaning of the commercial 

electronic contract in Islamic jurisprudence and UAE law, and to clarify what 

distinguishes the electronic contract from the traditional contract, and to find 

out the authority of proof in the commercial electronic contract, and to clarify 

how to apply the option of the condition and the option of the Council in 

commercial electronic contracts, and finally to reveal the concept of option 

The defect and its impact on electronic contracts in jurisprudence and UAE 

law. The current study relied on the comparative and descriptive approach. 

The study concluded a number of results, the most important of which are: 

that the electronic commercial contract in Islamic jurisprudence is a type of 

contract that is concluded remotely, between absent people in terms of 

location, through the use of a means of communication, and electronic 

contracts are not limited to contracting via the Internet, but include Also 

contracting made through other electronic means of communication. While 

the UAE legislator did not provide a definition of the electronic contract, but 

rather provided a definition of automated electronic transactions. The UAE 

legislator has taken the expanded concept of the electronic contract, a 

definition that is ambiguous and ambiguous. Also, the electronic contract 

does not differ in its form, structure, types and content from the traditional 

contract. The study recommended the need for the UAE legislator to define a 

definition of electronic contracts, amend Article 220 of the UAE Civil 

Transactions Law and circulate the ruling if the option of the condition is for 

either or both parties. The necessity of providing a comprehensive definition 

that prevents electronic authentication, including both traditional and 

electronic writing, and rearranging the text of Article 551 of the Civil 

Transactions Law. 
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